
اســــــــتقلال المركــــــــزي التــــــــونسي.. ضرورة
اقتصادية أم خطيئة سياسية؟

, مايو  | كتبه أنيس العرقوبي

لا يشـك الخـبراء والمختصـون في المجـال الاقتصـادي أن البنـك المركـزي في تـونس أو في أي مكـان آخـر في
العالم يمثل ركيزة الاقتصاد والملاذ والحصن الأخير للحكومات لمجابهة التحديات والأزمات المستجدة
كالتي نعيشها منذ فترة (كوفيد- وتداعياته)، وفي ظل استمرار تعطل محركات النمو الإستراتيجية،
وضعـف الإجـراءات الـتي اتخذتهـا الحكومـة التونسـية مـؤخرًا، أثُـيرت تسـاؤلات عديـدة عن دور البنـك
يــق للتصــدي للمخــاطر المركــزي في دعــم مجهــودات الدولــة للتصــدي للجائحــة، وفي وضــع خريطــة طر
الاقتصادية الناجمة عنها، تكون فتحًا لمرحلة جديدة تقطع نهائيًا مع السياسات الاقتصادية القديمة

وتؤسس لحقبة قوامهما الاستقرار المالي والنهضة التنموية والاستقلال الاقتصادي.
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ضرورة اقتصادية
من المعلوم أن لاستقلالية البنوك المركزية دورًا في إرساء دعائم النمو والاستقرار الاقتصادي والنقدي،
إضافة إلى معاضدة مجهودات الدول في تخطي الأزمات المالية كالأزمة الاقتصادية التي ضربت أغلب
كاديمية مختصة أن بلدان العالم عام  وأيضًا جائحة كورونا المتواصلة اليوم، وبيّنت دراسات أ
يــة الأكــثر اســتقلالاً عــن الســلطة التنفيذيــة (الحكومــات) وكذلــك الســلطة الماليــة (وزارات البنــوك المركز
كثر جدوى من نظيراتها التي تقبع تحت الإشراف المباشر وتصدر عنها سياسات نقدية أفضل المالية)، أ

وبالتالي فهي تُحافظ بصورة فعّالة على استقرار وتقوية الاقتصاد لأطول مدى.

ومن هذا الجانب، فإن الشؤون المتعلقة بالسياسة النقدية وجب إبعادها بقدر المستطاع عن أيادي
الفــاعلين السياســيين كأعضــاء الحكومــة والمــشرعين الذيــن يعملــون في أغلــب الأحيــان وفــق منطــق
الترضيــات لنــاخبيهم أو لشركــائهم في الحكــم، وبالتــالي فــإن الســياسات لــن تخــ عــن هــذا الإطــار
وستتفق مع مصالحهم السياسية والانتخابية (منها إخضاع البنك لضغوط سياسية تتعلق بانتهاج
سياسة نقدية توسعية قبيل الانتخابات)، ولكنها تضر بقيمة النقود وترفع معدل التضخم، لذا ينبغي

إسناد أمر البنك المركزي لإدارة مستقلة عن الحكومة (تكنوقراط).

ويُراهن أصحاب هذا الط على أن البنوك المركزية قادرة على المحافظة على استقرار طويل الأجل
للأسعار، إذا كانت صياغة السياسة النقدية بأيدي مسؤولين بعيدين عن السياسة وتجاذباتها، حيث

يكون باستطاعتهم النظر إلى المدى الطويل بعين مجردة من كل الصراعات الحزبية على السلطة.

مؤيدو استقلال البنك المركزي يؤكدون أن الدور الأساسي لهذه المؤسسة يكمن في مقاومة التضخم
يــز الثقــة مــن أجــل اســتقطاب الاســتثمار الخــارجي، ولا يمكــن مــن أجــل الحفــاظ علــى الاســتقرار وتعز
اعتبارها وسيلة لتمويل جنون الإنفاق الذي تنتهجه بعض الحكومات لمواجهة المطالب الاجتماعية، في
ية مقابل ذلك وجب على الدولة تقوية وضع ماليتها العمومية وتشجيع المنافسة بين البنوك التجار

إذا كانت تريد الحصول على أسعار فائدة منخفضة سواء كان ذلك داخليًا أم خارجيًا.

خطيئة سياسية
يؤكد المحللون أن تدخل البنك المركزي لتعديل التوازنات المالية، يمكن أن تكون له تأثيرات إيجابية على
مستوى كبح التضخم، كما يمكن أن تكون له آثار على تكاليف تمويل المؤسسات وقروض الأفراد،
وأن استقلالية هذه المؤسسات تعد إشكالاً رئيسيًا في حال كانت سياساته مناقضة لمصالح الشعب

ية. وتطلعاته، فهي تعمل على تجريد الدولة من أدواتها المالية وتجعلها رهينة البنوك التجار

في تونس، يُمكن القول إن استقلال البنك المركزي، كان وليد صراع سياسي بحت بين بعض الأحزاب



وحركة النهضة وغريمها نداء تونس، وجاءت في سياق المناكفات واتهامات متبادلة بمحاولة السيطرة
على هذه المؤسسة الحيوية وإبقائها تحت سلطة الحكومة لاستعمالها وفق أجنداتها وتوجهاتها.

ومــن ناحيــة أخــرى، يؤكــد الخــبير الاقتصــادي جمــال الــدين العويديــدي في حــديث لـــ”نون بوســت”
يــد بهــا باطــل، ولا تنــم عــن إرادة سياســية لتغيــير أن اســتقلالية البنك المركــزي التــونسي كلمــة حــق أرُ
الأوضــاع المتمثلــة في اقتصــاد هــش وبيئــة اســتثمار غــير مســتقرة، بــل تــأتي في ســياق تــدخل دولي في
الشؤون الداخلية للبلاد، كاشفًا أن فرنسا وفي إطار تغيير نظام البنك المركزي في أبريل  حاولت
تغيــير اســم المؤســسة مــن البنــك المركــزي التــونسي إلى البنــك التــونسي مثــل البنــك الفــرنسي إلا أنهــا

تراجعت بسبب وجود بنك يحمل ذات الاسم، وهي أولى مؤشرات التبعية.

وفي وقـت سـابق، أثـارت عضوية سـفير فرنسـا بتـونس أوليفـيي بـوافر دارفـور “بلجنـة قيـادة الـدراسات
الإستراتيجيــة وإعــادة بنــاء وتنميــة الاقتصــاد التــونسي” صــلب البنــك المركــزي التــونسي، جــدلاً علــى
صفحات التواصل الاجتماعي وصل حد اتهام المسؤولين بالتساهل مع السيادة الوطنية، ما دفع
كد أنها أتمت أشغالها المتمثلة في إعداد وثيقة البنك إلى إصدار بيان نفى فيه استمرار عمل اللجنة، وأ

. عمل بمناسبة انعقاد مؤتمر “الاستثمار في تونس، الديمقراطية الناشئة” في سبتمبر/أيلول

وشــدد العويديــدي في معــرض حــديثه علــى ضرورة تعــديل القــانون الأســاسي للبنــك المركــزي التــونسي
الذي منع هذه المؤسسة السيادية من تقديم السيولة المالية لخزينة الدولة بطريقة مجانية وفرض
يــة للاقــتراض بنســب فائــدة مُشطّــة، أثقلــت المديونيــة العموميــة علــى الدولــة اللجــوء للبنــوك التجار
 ومكنــت البنــوك الخاصــة مــن مرابيــح طائلــة، مشــيرًا إلى أن قــرار الاســتقلالية جــاء مبــاشرة بعــد بيــع
بنوك تونسية لجهات خارجية استحوذت عليها فرنسا، فيما أعادت الخامس لأسباب غامضة، وهي
الاتحاد الدولي للبنوك (UIB) والاتحاد البنكي للتجارة والصناعة (UBCI) والبنك التونسي، إضافة
إلى البنـك التـونسي الكـويتي، كمـا تـم التفريـط في بنـك الجنـوب لفائـدة التجـاري بنـك وهـي مجموعـة

مغربية.

، مؤكـدًا أن الاسـتقلالية المزعومـة حـضرت لهـا مسـبقًا فرنسا الـتي عملـت علـى اسـتبدال قـانون
وتأتي أيضًا في سياق محاولة بنك روتشيلد فرض سياسات نقدية على الحكومات من أجل تعزيز

مرابيحه وتحكمه في المالية الدولية.

كـانت تـونس، بحسـب الخـبير، تلجـأ إلى البنـك المركـزي مـن أجـل سـحب سـيولة (التمويـل النقـدي) في
حدود معينة (من  إلى  مليارات دولار) دون نسبة فائدة وذلك بداية يناير من كل عام لتسهيل
قانون المالية، إلا أن القانون الجديد (الفصل ) منعها من ذلك، وأصبح البنك المركزي يقوم بإدانة
البنـوك الخاصـة والأخـيرة تُقـرض الدولـة سـواء بالعملـة المحليـة أم الأجنبيـة بنسـب فائـدة تـتراوح مـن
 إلى % (% في باقي الدول) مع تحميلها مخاطر سعر الصرف، ما كلّف الدولة في  مليار
و ملايين دينــار، في مقابــل ذلــك جنــت البنــوك الخاصــة أمــوالاً طائلــة، وأصــبح بإمكانها لي ذراع
الدولة بفعل القانون الجائر الذي لا يخدم مصالح الدولة، كما كرسّ تغيير القانون الأساسي الابتزاز

وأثقل الدين العام الذي قارب .% من الناتج المحلي الإجمالي.



 

) مليار دينار . ودفعت جائحة كورونا تونس مجددًا إلى الاقتراض من البنوك التونسية بقيمة
مليون دولار) بالعملة الأجنبية للتصدي لأزمة فيروس كورونا، إضافة إلى تمويلات خارجية تجاوزت
. مليـار دينـار أهمهـا القـرض السريع الممنـوح مـن صـندوق النقـد الـدولي بقيمـة  مليـون دولار
(. مليــار دينــار) إلى جــانب قــرضين بقيمــة  مليــون يــورو مــن الاتحــاد الأوروبي (نحــو . مليــار

دينار) وآخر بقيمة  ملايين دينار من البنك الإسلامي للتنمية.

ويُمكن جرد تداعيات قرار استقلالية البنك المركزي فيما يلي:

أغلب البنوك ( مؤسسة) تُخيرّ الاستثمار في تمويل الدولة بقروض مضمونة الاسترجاع
عوض الاستثمار في القطاعات المنتجة التي تعرضها لمخاطر العجز عن السداد.

الدولة أصبحت تزاحم القطاعات المنتجة من خلال اقتراضها المتواصل من البنوك، التي
ية والتنموية. يفترض أن تعطي الأولوية لتوجيه القروض نحو المشاريع الاستثمار

أغلب القروض الموجهة للدولة لا تخدم الاقتصاد، فهذه التمويلات لا تذهب إلى
القطاعات الإستراتيجية التي تحرك عجلة النمو.

 تراكم أرباح البنوك الخاصة على حساب الدولة، حيث حققت الأخيرة نسبة نمو بين
.%. في حين كانت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي في حدود ،%و

الاقتصاد في أرقام
قائم الدين الخارجي متوسط وطويل المدى سيبلغ بنهاية  نحو . مليار دينار

. مليار دينار سنة . مقابل
 مليار دينار سنة . خدمة الدين الخارجي متوسط وطويل المدى ستبلغ

.%. أي بزيادة بنسبة  مليار دينار سنة . مقابل
%.خلال شهر مارس و %. بعد أن كان في حدود %. مستوى التضخم بلغ

خلال شهر فبراير.
. في عام %. توقعات بانكماش الاقتصاد التونسي بنسبة

إلى ذلــك، فإن اســتقلال المركــزي التــونسي يهــدف في مرحلــة أولى إلى إخضاعه لمنظومــة التــدويل المــالي
والأَمْوَلــة، ومــن ثــم عزله عــن الاقتصــاد الــوطني وتطلعــات المــواطنين، وتــأتي أيضًــا في إطــار ضرب دور
الدولة الرئيسي في قيادة مسار التنمية والإقلاع الاقتصادي، ونتيجة للضغوط والإملاءات الخارجية
يـق القـروض والمساعـدات الصـادرة عـن هيئـات النقـد الدوليـة الـتي مـا انفكـت تُقـايض الدولـة عـن طر

المالية.

ومـا رسـملة البنـوك العموميـة ومـشروع إصلاح النظـام الضريبي والقـانون الخـاص بالنظـام الأسـاسي

https://bit.ly/3fFYnn5


للبنـك المركـزي، إضافـة إلى مـشروع اتفـاق التبـادل الحـر الشامـل والمعمـق “الأليكـا” المذلـة بين الاتحـاد
الأوروبي مــع تــونس، إلا أدوات بيــد الليبراليــة المتوحشــة للوقــف مجــددًا علــى أجســاد الدولــة الناميــة

ومحاولة منها لنفخ الروح في نظامها المتهاوي وأسواقها الراكدة.

هل تعيد أزمة كورونا الحسابات؟
البنك المركزي التونسي أمام اختبار وطني حقيقي، فإما ان ينخرط في مجهود الدولة لمجابهة تداعيات
كورونــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة وإمــا أن يبقــى بمعــزل عــن الأحــداث وهــو أمــر قــد يــدفع الحكومــة
والمشرعين إلى إعادة حساباتهم والتفكير مجدّدا في تعديل القوانين الضابطة لعمل البنك تماهيًا مع
المســتجدات والأزمــات، فاســتقلالية البنــك المركــزي ليســت هــدفًا في حــد ذاتهــا بــل هــي إطــار معين
للوصول بها إلى نجاعة السياسة النقدية تكون بالضرورة متناسقة مع الأهداف الإستراتيجية للتنمية
ير الدوليــة المنشــورة تحــدثت عــن تراجــع النــاتج المحلــي الإجمــالي الاقتصاديــة بالبلاد، خاصــة أن التقــار

للدول العربية بما يقارب  مليار دولار، وكذلك خسارة مليوني وظيفة على أقل تقدير.

تــداعيات كوفيد- على النســيج الاجتمــاعي لعــدد مــن الــدول العربيــة ومنهــا تــونس، نتيجــة عــدم
الاستجابة السريعة لتتلاءم مع مستجدات الأحداث، دفع بعض خبراء السياسة النقدية إلى اعتبار أن
هــذا هــو الــوقت المناســب لتجــاوز ســياسة الفصــل النقــدي بين الحكومــة والبنــك المركــزي، فلا يُمكــن
التعامــل مــع تــداعيات كورونــا ومجابهــة خطــر الكســاد الاقتصــادي المتمثــل في بــطء النشــاط وضعــف

الطلب دون تدخل قوي من البنوك المركزية.

ير التجارة السابق محسن حسن في حديثه لـ”نون بوست”، حيث أوضح كده وز وهو الأمر الذي أ
أن بعض البنوك المركزية العربية انخرطت في مجهودات حكوماتها لمجابهة تداعيات الجائحة، وبينّ أن
المغـرب لجـأ للبنـك المركـزي الـذي مـوله في حـدود % مـن مـوارد الجبايـة لــ، وهـو الأمـر ذاتـه في
مصر، حيث صادق البرلمان منذ يومين على تنقيح القانون البنك المركزي بما يمكنه من تمويل خزينة
الدولـة في حـدود ضبطهـا المـشرع، فيمـا لم يتحـرك المركـزي التـونسي لمعاضـدة الماليـة العموميـة وتحركـات

الحكومة.

الخــبير الاقتصــادي، أشــار إلى أن الاســتقلالية التامــة للمركــزي التــونسي لا معــنى لهــا في هــذا الظــرف
خاصــة أن نظيراتــه في جــل الــدول تــدخلت مبــاشرة في تمويــل الحكومــات منــذ بدايــة الأزمــة، والمركــزي
التــونسي مطــالب إضافــة إلى دوره الــرئيسي في المحافظــة علــى نســب ضعيفــة للتضخــم، بــدور تنمــوي
وبـأن يكـون رافعـة للاسـتثمار، مشـيرًا إلى أن التحكـم في الأسـعار والتضخـم لا يكـون بـالضرورة عـبر رفـع

الفائدة المديرية (.%)، خاصة أن الأخيرة لها انعاكسات كبيرة على الاستثمار ومحركات النمو.

كـّد وكـان روسـيل جـونز الشريـك في شركـة “لليـويلين كونسالتنج” للأبحـاث والاسـتشارات بلنـدن قد أ
يبًا جدًا، إذا استمر تدهور بدوره، أنه “قد يتم تجاوز الحاجز بين التمويل الحكومي والبنوك المركزية قر

https://bit.ly/2WkW2qd
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الاقتصادات بسبب الجائحة، سترى البنوك المركزية تقوم بتمويل الحكومات مباشرة، وستفعل ذلك
بشكل صريح، إنها مجرد مسألة وقت”.

ويقترح الخبراء توسيع دائرة تدخل البنك المركزي وأن لا يقتصر اهتمامه على استقرار الأسعار فقط،
بل كذلك على تحديد السياسة المالية والتنمية الاقتصادية للبلاد، إضافة إلى إشراكه في خلق مواطن
ية هـذا شغـل وقنـوات للسـياسة النقديـة وإثبـات مـدى تأثيرهـا علـى السـياسة الضريبيـة لأن اسـتمرار
الغموض يمكن أن تولد تضارب مصالح بين هدف السياسة الضريبية والنقدية المتمثل في السيطرة

على الأسعار وعدم وجود تنسيق يتسبب في التضخم.

ويعتـبر بنـك اليابـان المركـزي مثـالاً حيًـا علـى ضرورة تـدخل المؤسـسة وانخراطهـا في رفـع التنميـة محليًـا،
ــذ عقــدين مــن الزمــان ــة من ــبيرة مــن الســندات الحكومي ــات ك ــور عمــل علــى شراء كمي فالبنــك المذك
كــبر مــن للمساهمــة في إخــراج الاقتصــاد مــن دائــرة الكســاد، والآن أصــبحت ميزانيــة البنــك المركــزي أ

الاقتصاد الياباني نفسه، ويمتلك نحو % من إجمالي السندات الحكومية.

البنك المركزي الياباني يخفف السياسة النقدية ويضخ تمويلات هائلة في
الأسواق المالية، خلال اجتماعه الطارئ لمواجهة التداعيات الاقتصادية لانتشار

فيروس /كورونا/ المستجد (كوفيد ).#قنا

QatarNewsAgency) March 16, 2020@) وكالة الأنباء القطرية —

بين الرأيين، يبرز ثالث يجمع بين السابقين ويعتبر أن استقلالية البنوك المركزية ليست بالضرورة فكرة
يــادة الإنتــاج الــوطني بصــفة ســيئة، شريطــة أن تُــدفع هــذه المؤســسات مــن أجــل تــدعيم الصــناعة وز
تضمن خلق فرص العمل عبر تشجيع الاستثمار والمحافظة على التوازنات المالية واستقرار العملة، مع

الإبقاء على نسبة تضخم منخفضة.

بالمحصــلة، فإن اســتقلالية البنــوك في الــدول الناميــة الــتي لم تعــرف بعــد اســتقرارًا سياســيًا واقتصاديًــا
واجتماعيًا ولم تدخل بعد في طور الإنتاج والتنمية، لم تعطِ شيئًا يُذكر على الصعيد العملي، لذلك من
أجل إنجاح عملية إعادة بناء اقتصادات قوية وصلبة قادرة على عبور تداعيات الأزمات المستجدة
بسلام، يجب منحها الأمان والدعم من خلال تحصينها من الاستقلالية باعتبارها أداة لهيمنة قوى

خارجية لا تُفكر إلا في مصالحها وفي الحفاظ على النظام المالي الدولي.
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